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أثار قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الصادر يوم السبت الماضي،  من مارس/آذار الحاليّ،
يـدة الرسـمية للبلاد، بخصـوص الانسـحاب مـن إحـدى الاتفاقيـات الدوليـة والمعروفـة والمنشـور في الجر

باسم “اتفاقية إسطنبول” جدلاً واسعًا لا تزال أصداؤه ممتدةً حتى الآن.

فقــد خرجــت مظــاهرات تضــم عــشرات النســاء اعتراضًــا علــى القــرار، بــالتزامن مــع تصريحات رســمية
دولية، على رأسها تصريحات الرئيس الأمريكي چو بايدن، تدلي بمواقف ناقدة حيال القرار التركي.

يـر، نحـاول تسـليط الضـوء علـى حيثيـات هـذا القـرار، ومضمـون الاتفاقيـة الـتي انسـحبت في هـذا التقر
منها تركيا رسميًا، وجذور الأزمة، وعلاقتها بالمستوى الثقافي والسياسي، ومستقبل موضوعها كما يراه

الخبراء.

حماية النساء ولكن
تعــد اتفاقيــة إســطنبول أول وأبــرز إطــار أوروبي يهــدف إلى تــوفير الحمايــة وتقــديم الــدعم علــى أســاس
“النوع الاجتماعي”، أو كما تعرف رسميًا بـ”اتفاقية المجلس الأوروبي للحد من العنف المنزلي والعنف

ضد النساء ورفع الحماية عن المعتدين”.

إلى جــانب التوســع في الاســتثمار بتعليــم الفتيــات، وإجــراء بحــوث تحليــل بيانــات بخصــوص طبيعــة
الجرائـم الموجهـة ضـدهن، وتـوفير مظلات دعـم للناجيـات منهن، فـإن الاتفاقيـة عملـت علـى تضمين
شـتى أنـواع الإسـاءة إليهـن كجرائـم بدايـةً مـن الختـان وتشـويه الأعضـاء التناسـلية إلى الـزواج القسري

والاغتصاب الزواجي والعنف الجنسي والنفسي.

وتــوفر الاتفاقيــة الــتي ظهــرت إلى النــور رســميًا عــام  مــن مدينــة إســطنبول التركيــة الحمايــة إلى
النســاء فيمــا لا يقــل عــن  دولــة أوروبيــة، إلى جــانب حمايــة النســاء اللاتي فــررن إلى البلاد الأوروبيــة

الموقعة على الاتفاقية، بغض النظر عن وضعهن القانوني.

يــق إلى تــوفير الحمايــة للنســاء، توســعت الاتفاقيــة فيمــا يمكــن تســميته بــالحقوق الليبراليــة وفي الطر
العالميـة، كـالحق في العبـور الجنسي واختيـار الشريـك حـتى لـو كـان مـن نفـس النـوع الاجتمـاعي ضمـن

https://www.noonpost.com/40228/
https://www.noonpost.com/40228/
https://arabic.sputniknews.com/world/202103211048421804-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D8%A8-%D9%84%D9%84%D8%A2%D9%85%D8%A7%D9%84/


عـدة بنـود فضفاضـة منهـا البنـد الثـالث مـن المـادة الرابعـة الـتي تنـص علـى “تـأمين تفعيـل بنـود هـذه
الاتفاقية من الأطراف الموقعة عليها، وخاصةً من خلال التدابير الهادفة إلى حماية حقوق الضحايا،
دون أي تمييز، خاصــةً التمييز القــائم علــى الجنــس والنــوع والعــرق واللــون والــدين والآراء السياســية

وغيرها من الآراء”.

من التصديق إلى الانسحاب
، مــن مايو/أيــار وقعــت تركيــا رســميًا علــى الاتفاقيــة الــتي تحمــل اســم أبــرز مــدنها في الـــ
وصادقت عليها عبر مجلس الوزراء في نفس اليوم من فبراير/شباط ، إذ يعد التصديق على

الاتفاقية من أحد المجالس النيابية أو ما يدخل في عرفها شرطًا لسريانها.

لكن، رغم أن تركيا انسحبت منها مؤخرًا، فقد نشأ جدلٌ بشأن الاتفاقية ومدى الحاجة إليها خلال
الأعوام الأخيرة، وبالأخص العام الماضي، أغسطس/آب ، عندما ط حزب العدالة والتنمية
ــة مســألة الجــدوى منهــا، في ظــل تقاطعهــا مــع قــوانين محليــة مشابهــة، وإســاءة توظيــف الاتفاقي

لأغراض تضر بتماسك المجتمع والأسرة التركية.

خلال الفترة التي تلت إثارة السؤال عن الجدوى من الاتفاقية ومدى ملاءمتها
للأوضاع المحلية في تركيا من عدمه، شكل حزب العدالة والتنمية لجنةً لتقييم
الاتفاقية والوضع السياسي العام في البلاد والوضع العام في المجلس الأوروبي

وبحلــول الـــ مــن مــارس/آذار الحــاليّ، وبحســب مصــادر صــحفية برلمانيــة مــن الــداخل الــتركي، فقــد
أفصح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أعضاء اللجنة المركزية في حزب العدالة والتنمية الحاكم
يا من قبل بسبب إساءة عن رغبته في انسحاب بلاده من الاتفاقية، كما فعلت كرواتيا والمجر وبلغار

استغلال الاتفاقية من جانب المثليين.

وتنص المادة  من الاتفاقية على أن أي دولة موقعة على الاتفاقية، يحق لها الانسحاب منها من
خلال إخطار المجلس الأوروبي الذي يرعى الاتفاقية، وإلى جانب هذا الحق، فقد قررت دول أوروبية
أخرى عدم التوقيع عليها من البداية مثل أذربيجان وروسيا، وأوصت هيئات قضائية محلية لبعض

الدول مثل بولندا بالانسحاب منها.

خلال الفترة التي تلت إثارة السؤال عن الجدوى من الاتفاقية ومدى ملاءمتها للأوضاع المحلية في
تركيا من عدمه، شكل حزب العدالة والتنمية لجنةً لتقييم الاتفاقية والوضع السياسي العام في البلاد
والوضــع العــام في المجلــس الأوروبي، وقــد خلصــت اللجنــة كمــا يبــدو مــن قــرار الانســحاب الأخــير، مــع
ــوقت الحــاليّ، إذ صرحــت ــة في ال ــا لذلــك، إلى ضرورة الخــروج مــن الاتفاقي وجــود إرادة سياســية علي
فاطمــة بيتــول سايــان كايــا نائبــة رئيــس الحــزب بأنــه: “لم تعــد هنــاك حاجــة إلى الاتفاقيــة، الحــزب لا



يتسامح مع العنف”.

رافضو الانسحاب
انتفــض التيــار الليبرالي وخصــوم العدالــة والتنميــة، في تركيــا ضــد الانســحاب مــن الاتفاقيــة، وتنــوعت
أسبابهم بين من يرى أن البلاد تعيش منذ مدة أزمةً حقيقية في العنف ضد النساء وأن الخروج من

هذه الاتفاقية سيمنح المعتدين رسالةً ضمنيةً برفع الحماية عنهن.

فيما رأى آخرون أنه إلى جانب حماية النساء من العنف، فإن أنماط العلاقات التي تجيزها الاتفاقية
ضمنًا، كالعلاقات الجنسية المثلية والعبور الجنسي من ذكر إلى أنثى والعكس، تدخل ضمن مساحة

الحريات الشخصية والمكتسبات التي يجب الحفاظ عليها بالعدول عن قرار الانسحاب.

وفسر تيارٌ ثالث بنود الاتفاقية بأنها تقتصر على حماية النساء ولا تركز على العلاقات المثلية، وأنه ليس
من المنطق أن تحرم النساء من شتى أنواع الدعم والحماية التي حصلت عليها بموجب الاتفاقية من

أجل بعض التأويلات والتجاوزات التي تنتج عن الثغرات القانونية الموجودة في أي نص.

ــا – الجهــة الأوروبيــة المنوطــة بالاتفاقيــة – دانيــال فقــال المتحــدث باســم الأمين العــام لمجلــس أوروب
هولتغين: “لقد شرحنا دومًا أن لهذا الاتفاق مهمة واحدة، هي الحد من العنف ضد المرأة والعنف
الأسري وليس له أي أجندة أخرى، والقول بأن هذا الاتفاق يروج لزواج المثليين كما تقول الحكومات

ليس صحيحًا”.

ــات في منطقــة ــبرالي تقــدر أعــدادها بالمئ وقــد خرجــت مظــاهرات يغلب عليهــا الحضــور النســوي اللي
كاديكوي في إسطنبول تندد بالخروج وتطالب بالعودة إلى الاتفاقية، وقال حزب الشعب الجمهوري
إنه ينوي تقديم طعن على قرار الانسحاب أمام المحكمة العليا بسبب مخالفة القرار للمادة  من
الدســتور، الــتي تنــص علــى أن حقــوق الإنســان في تركيــا محميــةٌ بمجموعــة مــن القــوانين الدوليــة لهــا

الأسبقية على التشريعات المحلية.

ودعا رئيس حزب الشعب الجمهوري المجلسَ التنفيذي للحزب إلى اجتماع عاجل بعد القرار، وأبرز
كرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول مثالب القرار، فقال إن صدور قرار كهذا، بينما نبلغ كل يوم أ
ير يتجاهل نضال سنوات كثيرة مضت، وهو نفس المضمون الذي باعتداء جديد على النساء، أمرٌ مر
صرحــت بــه جوكــوتشي كــوكجن نائبــة رئيــس حــزب الشعــب، عنــدما قــالت إن الانســحاب يعــني إبقــاء

النساء مواطنات من الدرجة الثانية والتسامح إيذاء قتلهن.
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تكتلٌ مضاد
في المقابــل مــن الاتفــاق الــذي ســاد صــفوف المعارضة، وبــالأخص حــزب الشعــب الجمهــوري، ضــد قــرار
الرئيس التركي بالانسحاب من الاتفاقية الأوروبية، بدا أن إجماعًا مضادًا تشكل داخل أروقة حزب

العدالة والتنمية خلف قرار الرئيس أردوغان.

من المقرر أن تط الحكومة التركية اتفاقية جديدة تسمى اتفاقية أنقرة بدلاً
من اتفاقية إسطنبول تضم نصوصًا جديدةً غير فضفاضة وإجراءات تعزيزية

لحماية المرأة

وعلى نفس النسق الذي بات معهودًا عن العدالة والتنمية من الإقرار بأن هناك قرارات وأمور كانت
مفروضـةً عليهـم في سـياق مـا ثـم تهيـأت الظـروف لتغييرهـا، قـال نعمـان قرتـولمش نـائب رئيـس حـزب

الحزب إن التوقيع على الاتفاقية كان خطأً منذ البداية.

والسـبب بحسـب قرتـولمش، هـو أن الاتفاقيـة تتعـارض مـع معـايير الدولـة التركيـة مـن جهـة، ولقضيـة
الميــول الجنســية مــن جهــة أخــرى، إذ “توجــد مشكلات أخــرى في الاتفاقيــة، لكــن النصين الخــاصين
يـة للتلاعـب بهمـا مـن قبـل “مجتمـع بـالنوع الاجتمـاعي والميـول الجنسـية يعطيـان مساحـة مـن الحر

الميم”” على حد قوله.

وعلى نفس النحو، قالت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية ما معناه إن الاتفاقية جرى تجريب تطبيقها
لمدة طويلة تناهز العقد، وقد تم خلال هذه المدة التلاعب بالاتفاقية التي يفترض أن تحمي المرأة من

بعض الشرائح لتطبيع المثلية، وهو ما لا ينسجم مع القيم التركية.

ووفقًا لبيان دائرة الاتصال ومحللين وصحفيين مقربين من العدالة والتنمية، فإن القرار الذي اتخذ
يـر الداخليـة، بـالخروج مـن اتفاقيـة إسـطنبول لا رجعـةَ فيـه، لكـن الدولـة، كمـا قـال الرئيـس الـتركي ووز
يــد مــن الإجــراءات لحمايــة المــرأة مقبلــةٌ علــى إصلاحــات دســتورية وقضائيــة وماليــة، ســتمتد إلى مز

والحفاظ على معايير الانضمام للاتحاد الأوروبي، دون الإضرار بالنسيج الاجتماعي للبلاد.

فؤاد أقطاي نائب الرئيس التركي، لخص هذا الموقف في تغريدة له على موقع “تويتر” قال فيها إن
الحفـاظ علـى النسـيج الاجتمـاعي التقليـدي في تركيـا هـو مـن سـيحمي المـرأة التركيـة، ولهـذا الأمـر فإنـه
يــن، وهــو نفــس المضمــون الــذي ليــس هنــاك حاجــةٌ إلى البحــث عــن العلاج في الخــا أو تقليــد الآخر
يـرة الأسرة والشـؤون الاجتماعيـة عنـدما قـالت إن القواعـد الحاليّـة في الأنظمـة عكسـته زهـرة زمـرد وز

الداخلية تضمن حقوق المرأة، والنظام القضائي المحلي قوي ومرن بما فيه الكفاية للاضطلاع بذلك.

كثر ميلاً ويأتي الشروع في إعادة النظر بقرارات انفتاحية وإجراءات سابقة، وإحلالها بإجراءات بديلة أ
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ــوقت الحــاليّ، ضمــن الســباق الانتخــابي علــى ــة في ال ــة والتنمي للمحافظــة مــن جــانب حــزب العدال
استقطاب الأصوات المتدينة بمدة كافية قبل الانتخابات العامة والرئاسية المقررة بعد أقل من عامين،
حيث تستغرق مراجعة أي قرار، على نحو الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية مدةً طويلة، كما يؤكد

مراسلون حزبيون.

ومــن المقــرر أن تطــ الحكومــة التركيــة اتفاقيــة جديــدة تســمى “اتفاقيــة أنقــرة” بــدلاً مــن “اتفاقيــة
إسطنبول” تضم نصوصًا جديدة غير فضفاضة وإجراءات تعزيزية لحماية المرأة، إلى جانب ما حققته
البلاد بالفعل من تسهيل الوصول إلى الدعم القانوني والحمائي عبر تطبيقات إلكترونية حققت مئات
كـثر من مليـوني ونصـف المليـون الآلآف مـن التحميلات مثـل تطـبيق “KADES” الـذي جـرى تحميلـه أ

ير الداخلية. مرة، على حد توثيق سليمان صويلو وز
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